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 المطلب الثاني: ثبوت الوقف بالفعل 
اختلف الفقهاء في انعقاد الوقف بالفعل كأن يبني مسجداً ويأذن للناس 
بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم بالدفن فيها, أو سقاية ويشرعها لهم 

 .. وحاصل آراء الفقهاء ترجع إلى قولين :
ل فلا ينعقد بالفعل, وهذا هو أن الوقف لا يصح إلّا بالقو  القول الأول :

 .(3()2)ورواية عند الحنابلة (1)مذهب الشافعية
 أن الوقف ينعقد بالفعل الدال عليه كما ينعقد بالقول . القول الثاني:

وهو الصحيح  (5), والمالكية(4)وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
 .(6)من مذهب الحنابلة

                                                 

(, نهايـة المحتـاج إلى شـرح 5/224(, روضة الطالبين )137ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي, ص ) (1)
  ( .5/370المنهاج )

(, 5/313الــدين بــن مفلــح ) (, المبــدع في شــرح المقنــع لبرهــان16/363ينظــر: الشــرح الكبــير علــى المقنــع ) (2)
  ( .7/4الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )

ظــاهر مـذهب أحمــد أن الوقــف يحصــل بالفعـل مــع القــرائن الدالــة »( 8/110قـال الموفــق بــن قدامـة رحمــه الله في المغــني ) (3)
ذهب الشافعي, وأخذه القاضي من قول عليه... , وذكر القاضي فيه رواية أخرى أنه لا يصير وفقاً إلا بالقول, وهذا م

أحمد إذ سأله الأثرم عن رجل أحاط حائطاً على أرض ليجعلها مقبرة ونوى بقلبه ثم بدا له العود؟ فقال: إن كان جعلها 
 إن كان جعلها لله( أي نوى بتحويطها جعلها لله, فهذا تأكيد(لله فلا يرجع, وهذا لا ينافي الرواية الأولى فإنه أراد بقوله 

للرواية الأولى وزيـادة عليهـا إذ منعـه مـن الرجـوع بمجـرد التحـوي: مـع النيـة, وإن أراد بقولـه )جعلهـا لله( أي اقترنـت بفعلـه 
قرائن دالة على إرادة ذلك من إذنه للناس في الدفن فيها فهي الرواية الأولى بعينها, وإن أراد وقفها بلسانه فيدلّ بمفهومه 

التحوي: والنية, وهذا لا ينافي الرواية الأولى لأنه في الأولى انضم إلى فعله إذنه للناس في  على أن الوقف لا يحصل بمجرد
الدفن ولم يوجد ههنا فلا تنافي بينهما, ثم لم يعلم مراده من هذه الاحتمالات فانتفت هذه الرواية وصار المذهب روايـة 

 اهـ .  «واحدة
(, البنايـــة في شـــرح 5/211دائع الصـــنائع للكاســـاني )( , بـــ34,  12/33المبســـوط للسرخســـي ) -ينظـــر: (4)

  ( .131,  6/130الهداية للعيني )
(, مواهــــب الجليــــل لشــــرح مختصــــر خليــــل للحطــــاب 4/14ينظــــر: الشــــرح الصــــغير علــــى أقــــرب الســــالك ) (5)

(6/27 .)  
نتهــى الإرادات (, شــرح م3/63(, الإقنــاع لطالــب الانتفــاع لشــرف الــدين موســى الحجــاوي )7/4ينظــر: الإنصــاف ) (6)

(4/330. )  
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بأن الوقف لا يصح إلّا بالقول   ملقوله وقد علل أصحاب القول الأول
ولا ينعقد بالفعل بأن الوقف تحبيس أصلٍ على وجه القربة فوجب ألا يصح 

 . (1)بدون اللفظ كالوقف على الفقراء

بأن الوقف تمليك للعين والمنفعة أو المنفعة فأشبه سائر  وعللوا كذلك
ف من باب التمليكات لأن العتق مع قوته وسرايته لا يصح إلّا بلفظ فالوق

 .(2)أولى

لقولهم بأن الوقف ينعقد بالفعل الدال عليه بأنّ  وقد علل الجمهور
 العرف جارٍ بذلك, وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يثبت به كالقول. 

بأن القرائن جارية مجرى صريح القول في كثير من  -: وعللوا كذلك      
ن ذلك إذناً في الأكل, المواضع, ومن ذلك: أن من قدّم إلى ضعيف طعاماً كا

ماء على الطريق كان تسبيلًا له ومن نَـثَـرَ نثِاراً كان إذناً في  (3)ومن ملأ خابية
 .(4)أخذه فكذلك الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه

وهو أن الوقف ينعقد  -قول الجمهور -القول الثاني  -والراجح من القولين :
لقول, وذلك لقوة ما استدلوا به, وأما ما استدل به بالفعل الدال عليه كما ينعقد با

أصحاب القول الأول من القياس على الوقف على الفقراء أجاب عن ذلك الموفق بن 

                                                 

  ( .4/116(, الممتع في شرح المقنع, لزين الدين المنجي )8/110ينظر: المغني ) (1)
  ( .2/381(, مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني )5/322ينظر: روضة الطالبين ) (2)
  ( .111هاء, )صالخابية: وعاء كبير يوضع فيه الماء ونحوه, انظر: معجم لغة الفق (3)
(.5/313(, المبــدع )117, 4/116(, الممتــع في شــرح المقنــع )365,  16/364ينظــر: الشــرح الكبــير ) (4)
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أما الوقف على المساكين فلم تجربه عادة بغير لفظ,ولو كان » -قدامة رحمه الله فقال:
 . (1)«شيء جرت به العادة أو دلت الحال عليه كان كمسألتنا

ذا الجواب يمكن أن يجاب عن قياسهم الوقف على العتق فيقال: العتق وبه
لم تجربه عادة بغير لفظ فهو أشبه بالطلاق بخلاف الوقف ...               والله 

 تعالى أعلم .

                                                 

  ( .8/111المغني ) (1)


